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تدريس الأستاذ
 الشيخ عباس  السرّاج
(دامت بركاته)
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بدأ الدرس في يوم الأحد 11/شوال/1429هـ - 12/10/2008م ، وانتهى في يوم الثلاثاء 9/جمادى الآخرة/1433هـ - 1/5/2012م
رقم{129}: قوله (قده) { لا يخفى أن شيخنا العلامة (( أعلى الله مقامه )) حيث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى ، وجعل الشرط لزوماً ... }
رقم{130}: قوله (قده) { تم أنه ربما حكي عن بعض أهل النظر من أهل العصر إشكال في الواجب المعلق ... }
رقم{131}: قوله (قده) { مع أنه لا يكاد يتعلق البعث إلاَّ بأمر متأخر عن زمان البعث ... }
رقم{132}: قوله (قده) { ثم لا وجه لتخصيص المعلق بما يتوقف حصوله على أمر غير مقدور ، بل ينبغي تعميمه إلى أمر مقدور ... }
رقم{133}: قوله (قده) { أو مأخوذة في الواجب على نحوٍ يستحيل أن يكون مورداً للتكليف ، كما إذا أُخذ عنواناً للمكلف كالمسافر والحاضر ... }
رقم{134}: قوله (قده) { فانقدح بذلك أنه لا ينحصر التفصي عن هذه العويصة بالتعلق بالتعليق أو بما يرجع إليه من جعل الشرط ... }
رقم{135}: قوله (قده) { إن قلت : لو كان وجوب المقدمة في زمان كاشفاً عن سبق وجوب ذي المقدمة لزم وجوب جميع مقدماته ولو موسعاً ... }
تـتـمـة

رقم{136}: قوله (قده) { ثانيهما : أن تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة ويرتفع مورده بخلاف العكس ... }
رقم{137}: قوله (قده) { وأما في الثاني ، فلأن التقييد وإن كان خلاف الأصل إلاَّ أن العمل الذي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة وانتفاء ... }
رقم{138}: قوله (قده) { ومنها : تقسيمه إلى النفسي والغيري ... }
رقم{139}: قوله (قده) { فالأولى أن يقال : إن الأثر المترتب عليه وإن كان لازماً إلاَّ أن ذا الأثر لما كان معنوناً بعنوان حسن ... }
رقم{140}: قوله (قده) { وأما ما قيل من : (( أنه لا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة لدفع الشك المذكور بعد كون مفادها الأفراد ... }
رقم{141}: قوله (قده) { ولعل منشأ الخلط والاشتباه تعارف التعبير عن مفاد لصيغة بالطلب المطلق ... }
تـذنـيـبـان

رقم{142}: قوله (قده) { الأول : لا ريب في استحقاق الثواب على امتثال الأمر النفسي وموافقته ... }
رقم{143}: قوله (قده) { إشكال ودفع / أما الأول ، فهو أنه إذا كان الأمر الغيري بما هو لا إطاعة ولا قرب في موافقته ولا مثوبة ... }
رقم{144}: قوله (قده) { وقد تفصى من الإشكال بوجهين آخرين : أحدهما : ما ملخصه : أن الحركات الخاصة ربما لا تكون محصّلة ... }
رقم{145}: قوله (قده) { وفيه : أيضاً أنه غير وافٍ بدفع إشكال ترتب المثوبة عليها ... }
رقم{146}: قوله (قده) { الثاني : أنه قد انقدح مما هو التحقيق في وجه اعتبار قصد القربة في الطهارات ... }
ملحوظة مهمة / انتقل الشيخ الأستاذ ( حفظه الله تعالى ) إلى تكملة بقية تقسيمات الواجب فانتقل إلى تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي ثم عاد بعد درسين ليكمل الأمر الرابع وبقية المباحث .
رقم{147}: قوله (قده) { ومنها : تقسيمه إلى الأصلي والتبعي ... }
رقم{148}: قوله (قده) { نعم لو كان الاتصاف بهما بلحاظ الدلالة اتصف النفسي بهما أيضاً ... }
رقم{149}: قوله (قده) { الأمر الرابع : لا شبهة في أن وجوب المقدمة – بناءاً على الملازمة – يتبع في الاطلاق والاشتراط وجوب ذي المقدمة ... }
رقم{150}: قوله (قده) { نعم إنما اعتبر ذلك في الامتثال ، لما عرفت من أنه لا يكاد يكون الآتي بها بدونه ممتثلاً لأمرها ... }
رقم{151}: قوله (قده) { ولا يقاس على ما إذا أتى بالفرد المحرَّم منها حيث يسقط به الوجوب مع أنه ليس بواجب ، ... }
رقم{152}: قوله (قده) { وأما عدم اعتبار ذي المقدمة عليها في وقوعها على صفة الوجوب ، فلأنه لا يكاد يعتبر في الواجب ... }
رقم{153}: قوله (قده) { قلت : نعم وإن استحال صدور الممكن بلا علة إلاَّ أن مبادئ اختيار الفعل الاختياري من أجزاء علته ... }
رقم{154}: قوله (قده) { وقد استدل صاحب الفصول على ما ذهب إليه بوجوه حيث قال – بعد بيان أن التوصل بها إلى الواجب ... }
رقم{155}: قوله (قده) { نعم إنما يكون التفاوت بينهما في حصول المطلوب النفسي في إحداهما وعدم حصوله في الأخرى من دون دخل لها ... }
رقم{156}: قوله (قده) { وأما ما أفاده (( قدس سره )) من أن مطلوبية المقدمة حيث كانت بمجرد التوصل بها ، فلا جرم يكون التوصل بها ... }
رقم{157}: قوله (قده) { ثم أنه لا شهادة على الاعتبار في صحة منع المولى عن صحة منع المولى عن مقدماته بأنحائها ... }
رقم{158}: قوله (قده) { وربما أُورد على تفريع هذه الثمرة بما حاصله : بأن فعل الضد وإن لم يكن نقيضاً للترك الواجب مقدمة... }
رقم{159}: قوله (قده) { قلت : وأنت خبير بما بينهما من الفرق ، فإن الفعل في الأول لا يكون إلاَّ مقارناً لما هو النقيض ... }
رقم{160}: قوله (قده) { مع أن البرء وعدمه إنما يتبعان قصد الناذر ، فلا برء بإتيان المقدمة لو قصد الوجوب النفسي – كما هو المنصرف ... }
رقم{161}: قوله (قده) { وفيه : أولاً ، أنه لا يكون من باب الاجتماع كي تكون مبتنية عليه ، لما أشرنا إليه غير مرة من أن الواجب ... }
رقم{162}: قوله (قده) { وتوهم (( عدم جريانه لكون وجوبها على الملازمة من قبيل لوازم الماهية غير مجعولة ولا أثر آخر مجعول مترتب عليه ... }
رقم{163}: قوله (قده) { إذا عرفت ما ذكرنا فقد تصدى غير واحد من الأفاضل لإقامة البرهان على الملازمة ، وما أتى منهم بواحد خالٍ ... }
رقم{164}: قوله (قده) { وفيه ... ما لا يخفى ، فإن الترك بمجرد عدم المنع شرعاً لا يوجب صدق إحدى الشرطيتين ، ولا يلزم أحد ... }
رقم{165}: قوله (قده) { ولا يخفى ما فيه من أنه ليس بدليل على التفصيل ، بل على أن الأمر النفسي إنما يكون متعلقاً بالسبب دون المسبب ... }
تتمة في مقدمة المستحب والحرام والمكروه
رقم{166}: قوله (قده) { لا شبهة في أن مقدمة المستحب كمقدمة الواجب ، فتكون مستحبة لو قيل بالملازمة ... }
فصل

مسألة الضد
رقم{167}: قوله (قده) { الثاني : إن الجهة المبحوث عنها في المسألة وإن كانت أنه هل يكون للأمر إقتضاء بنحوٍ من الانحاء المذكورة ... }
رقم{168}: قوله (قده) { وما قيل في التفصي عن هذا الدور بأن التوقف من طرف الوجود فعلي بخلاف التوقف من طرف العدم ... }
رقم{169}: قوله (قده) { غير سديد ، فإنه وإن كان قد ارتفع به الدور ، إلاَّ أن غائلة لزوم توقف الشيء على ما يصلح أن يتوقف عليه ... }
رقم{170}: قوله (قده) { إن قلت : التمانع بمعنى التنافي والتعاند الموجب لاستحالة الاجتماع مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه ،... }
رقم{171}: قوله (قده) { وأما من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود في الحكم ، فغايته أن لا يكون أحدهما فعلاً محكوماً ... }
رقم{172}: قوله (قده) { الأمر الرابع : تظهر الثمرة في أن نتيجة المسألة – وهي النهي عن الضد بناءأً على الاقتضاء – بضميمة أن النهي ... }
رقم{173}: قوله (قده) { قلت : ما هو ملاك استحالة طلب الضدين في عرض واحد آتٍ في طلبهما كذلك ، فإنه وإن لم يكن في مرتبة ... }
رقم{174}: قوله (قده) { قلت : ليت شعري كيف لا يطارده الأمر بغير الأهم ؟ وهل يكون طرده له إلاَّ من جهة فعليته ومضادة متعلقه للأهم ؟... }
رقم{175}: قوله (قده) { ثم أنه لا أظن أن يلتزم القائل بالترتب بما هو لازمه من الاستحقاق في صورة مخالفة الأمرين ... }
رقم{176}: قوله (قده) { نعم فيما إذا كانت موسعة وكانت مزاحمة بالأهم ببعض الوقت لا في تمامه يمكن أن يقال : ... }
رقم{177}: قوله (قده) { ودعوى أن الأمر لا يكاد يدعو إلاَّ إلى ما هو من أفراد الطبيعة المأمور بها ، زوحم منها بالأهم وإن كان ... }
فصل

أمر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط 

رقم{178}: قوله (قده) { لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه – خلافاً لما نسب إلى أكثر مخالفينا – ضرورة أنه لا يكاد يكون الشيء ... }
فصل

تعلُّق الأحكام بالطبائع 

رقم{179}: قوله (قده) { الحق أن الأوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الأفراد ، ... }
دفع وهم

رقم{180}: قوله (قده) { لا يخفى أن كون وجود الطبيعة أو الفرد متعلقاً للطلب إنما يكون بمعنى أن الطالب يريد صدور الوجود ... }
فصل
في ما لو نسخ الوجوب

رقم{181}: قوله (قده) { إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ على بقاء الجواز بالمعنى الأعم ولا بالمعنى الأخص ، ... }
فصل

في الوجوب التخييري 

رقم{182}: قوله (قده) { إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء ففي وجوب كل واحد على التخيير ... }
رقم{183}: قوله (قده) { ولا أحدهما معيناً مع كون كل منهما مثل الآخر في أنه وافٍ بالغرض ... }
رقم{184}: قوله (قده) { وبالجملة إذا كان كل واحد من الأقل والأكثر بحده مما يترتب عليه الغرض ، ... }
رقم{185}: قوله (قده) { ووقوع الموسع فضلاً عن إمكانه مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه ، ولا اعتناء ببعض التسويلات ... }
فصل

في الأمر بالأمر 

رقم{186}: قوله (قده) { الأمر بالأمر بالشيء أمرٌ به لو كان الغرض حصوله ، ولم يكن له غرض في توسيط أمر الغير به ... }
المقصد الثاني

في النواهي
فصل

مدلول مادة النهي وصيغته

رقم{187}: قوله (قده) { الظاهر أن النهي بمادته وصيغته في الدلالة على الطلب مثل الأمر بمادته وصيغته ، ... }
فصل

في اجتماع الأمر والنهي
رقم{188}: قوله (قده) { اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناعه على أقوال ، ثالثها جوازه عقلاً وامتناعه عرفاً ... }
رقم{189}: قوله (قده) { وأم ما أفاده في الفصول من الفرق، بما هذه عبارته : (( ثم اعلم أن الفرق بين المقام والمقام المتقدم ... }
رقم{190}: قوله (قده) { الرابع : أنه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه : أن المسألة عقلية ، ... }
رقم{191}: قوله (قده) { السادس : أنه ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوحة في مقام الامتثال ... } 
رقم{192}: قوله (قده) { وأنت خبير بفساد كلا التوهمين ، فإن تعدد الوجه إن كان يجدي بحيث لا يضر معه الاتحاد بحسب الوجود ... }
رقم{193}: قوله (قده) { وأما بحسب مقام الدلالة والإثبات ، فالروايتان الدالتان على الحكمين متعارضتان ... }
رقم{194}: قوله (قده) { التاسع : أنه قد عرفت أن المعتبر في هذا الباب أن يكون كل واحد من الطبيعة المأمور بها والمنهي عنها ... }
رقم{195}: قوله (قده) { العاشر : أنه لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع بداعي الأمر على الجواز مطلقاً ... }
رقم{196}: قوله (قده) { ومن هنا انقدح أنه يجزئ ولو قيل باعتبار قصد الامتثال في صحة العبادة وعدم كفاية الإتيان بمجرد المحبوبية ... }
رقم{197}: قوله (قده) { إذا عرفت هذه الأمور فالحق هو القول بالامتناع ، كما ذهب إليه المشهور ... }
رقم{198}: قوله (قده) { ثالثتها : أنه لا يوجب تعدد الوجه والعنوان تعدد المعنون ، ولا ينثلم به وحدته ، فإن المفاهيم المتعددة والعناوين ... } 
رقم{199}: قوله (قده) { إذا عرفت ما مهدناه عرفت : أن المجمع حيث كان واحداً وجوداً وذاتاً كان تعلق الأمر والنهي به محالاً ... }
رقم{200}: قوله (قده) { وذلك – مضافاً إلى وضوح فساده ، وأن الفرد هو عين الطبيعي في الخارج ، كيف والمقدمية تقتضي الاثنينية ... }
في مناقشة أدلة المجوزين 
رقم{201}: قوله (قده) { وأما تفصيلاً فقد أُجيب عنه بوجوه يوجب ذكرها بما فيها من النقض والإبرام طول الكلام بما لا يسعه المقام ... }
رقم{202}: قوله (قده) { وأما لأجل ملازمة الترك لعنوان كذلك من دون انطباقه عليه ، فيكون كما انطبق عليه من غير تفاوت ... }
رقم{203}: قوله (قده) { وأما القسم الثاني فالنهي فيه يمكن أن يكون لأجل ما ذكر في القسم الأول طابق النعل بالنعل ، ... }
رقم{204}: قوله (قده) { وأما القسم الثالث فيمكن أن يكون النهي فيه عن العبادة المتحدة مع ذاك العنوان أو الملازمة له بالعرض والمجاز ... }
رقم{205}: قوله (قده) { كما انقدح حال اجتماع الوجوب والاستحباب فيها ، وأن الأمر الاستحبابي يكون على نحو الارشاد إلى أفضل ... }
رقم{206}: قوله (قده) { ومنها : أن أهل العرف يعدون من أتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرم مطيعاً وعاصياً من وجهين ... }
تنبيهات مسألة الاجتماع 

وينبغي التنبيه على أمور 

رقم{207}: قوله (قده) { وإنما الإشكال فيما إذا كان ما أضطر إليه بسوء اختياره مما ينحصر به التخلص ن محذور الحرام ... }
رقم{208}: قوله (قده) { وإطلاق الوجوب بحيث ربما يترشح منه الوجوب عليها مع انحصار المقدمة بها إنما هو فيما إذا كان الواجب ... }
رقم{209}: قوله (قده) { قلت : هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال على كون ما انحصر به التخلص مأموراً به ... }
رقم{210}: قوله (قده) { ولو سلِّم عدم الصدق إلاَّ بنحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع فهو غير ضائرٍ بعد تمكنه من الترك ... }
رقم{211}: قوله (قده) { وقد ظهر مما حققناه فساد القول بكونه مأموراً به مع إجراء حكم المعصية عليه نظراً إلى النهي السابق ... }
رقم{212}: قوله (قده) { وما قيل : (( إن الامتناع أو الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار )) إنما هو في قبال استدلال الأشاعرة للقول ... }
رقم{213}: قوله (قده) { ثم لا يخفى أنه لا إشكال في صحة الصلاة مطلقاً في الدار المغصوبة ، على القول بالاجتماع ... }
رقم{214}: قوله (قده) { ثم لا يخفى أن ترجيح أحد الدليلين وتخصيص الأخر به في المسألة لا يوجب خروج مورد الاجتماع عن تحت الآخر ... }
رقم{215}: قوله (قده) { وكيف كان فلابد في ترجيح أحد الحكمين من مرجح . وقد ذكروا لترجيح النهي وجوهاً : ... }
رقم{216}: قوله (قده) { اللهم إلاَّ أن يقال : أن في دلالتهما على الاستيعاب كفاية ودلالة على أن المراد من المتعلق هو المطلق ... }
رقم{217}: قوله (قده) { ولكن يرد عليه : أن الأولوية مطلقاً ممنوعة ، بل ربما يكون العكس أولى ، كما يشهد به مقايسة فعل بعض المحرمات ... }
رقم{218}: قوله (قده) { ومنها : الاستقراء ، فإنه يقتضي ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب ، كحرمة الصلاة في أيام الاستظهار ... }
رقم{219}: قوله (قده) { فعدم جواز الوضوء منهما ولو كذلك بل أراقتهما – كما في النص – ليس إلاَّ من باب التعبد أو من جهة الابتلاء ... }
فصل

في أن النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا ؟
الأول / الفرق بين هذه المسألة ومسألة الاجتماع 

رقم{220}: قوله (قده) { وليقدم أمور : الأول : أنه قد عرفت في المسألة السابقة الفرق بينها وبين هذه المسألة ، وأنه لا دخل للجهة المبحوثة ... }
الثالث / دخول النهي التنزيهي والغيري في محل البحث
رقم{221}: قوله (قده) { وأما إذا كان تبعياً فهو وإن كان خارجاً عن محل البحث ، لما عرفت أنه في دلالة النهي ، والتبعي منه من مقولة المعنى ... }
الخامس / المراد من الشيء في عنوان المسألة 

رقم{222}: قوله (قده) { أنه لا يدخل في عنوان النزاع إلاَّ ما كان قابلاً للاتصاف بالصحة والفساد بأن يكون تارة تاماً يترتب عليه ما يترقب ... }
رقم{223}: قوله (قده) { وحيث إن الأمر في الشريعة يكون على أقسام من الواقعي الأولي ، والثانوي ، والظاهري ، والأنظار تختلف ... }
تـنـبـيـه

حول مجعولية الصحة والفساد وعدمه 
رقم{224}: قوله (قده) { وهو أنه لا شبهة في أن الصحة والفساد عند المتكلم وصفان اعتباريان ينتزعان من مطابقة المأتي به مع المأمور به وعدمها ... }
الثامن / أنحاء تعلق النهي بالعبادة 

رقم{225}: قوله (قده) { إن متعلق النهي إما أن يكون نفس العبادة أو جزءها ، أو شرطها الخارج عنها ، أو وصفها الملازم لها ، كالجهر أو ... }
رقم{226}: قوله (قده) { وأما النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الأمور ، فحاله حال النهي عن أحدهما إن كان من قبيل الوصف بحال المتعلق ... }
رقم{227}: قوله (قده) { فإنه يقال : لا ضير في اتصاف ما يقع عبادة لو كان مأموراً به بالحرمة الذاتية ، مثلاً صوم العيدين كان عبادة منهياً ... }
رقم{228}: قوله (قده) { المقام الثاني : في المعاملات ونخبة القول : أن النهي الدال على حرمتها لا يقتضي الفساد ، لعدم الملازمة فيها لغة ولا عرفاً ... }
تـذنـيـب 
رقم{229}: قوله (قده) { حكي عن أبي حنيفة والشيباني دلالة النهي على الصحة ، وعن الفخر أنه وافقهما في ذلك ... }
المقصد الثالث
في المفاهيم
رقم{230}: قوله (قده) { وافقه في الإيجاب والسلب أو خالفه . فمفهوم (( إن جاءك زيد فأكرمه )) مثلاً – لو قيل به - ... }
فصل
رقم{231}: قوله (قده) { الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء – كما تدل على الثبوت عند الثبوت بلا كلام – أم لا ؟ ... }
رقم{232}: قوله (قده) { وأما دعوى الدلالة بادعاء انصراف إطلاق العلاقة اللزومية إلى ما هو أكمل أفرادها ... }
رقم{233}: قوله (قده) { ثم إنه ربما يتمسك للدلالة على المفهوم بإطلاق الشرط بتقريب أنه لو لم يكن بمنحصر يلزم تقييده ... }
رقم{234}: قوله (قده) { فنسبة إطلاق الشرط إليه لا تختلف ، كان هناك شرط آخر أم لا ، حيث كان مسبوقاً لبيان شرطيته ... }
رقم{235}: قوله (قده) { ثالثها : قوله (( تبارك وتعالى )) : (( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً )) ... }
إشكال ودفع 

رقم{236}: قوله (قده) { لعلك تقول : كيف يكون المناط في المفهوم هو سنخ الحكم ، لا نفس شخص الحكم في القضية ، ... }
رقم{237}: قوله (قده) { وأورد – على ما تفصي به عن الإشكال بما ربما يرجع إلى ما ذكرناه – بما حاصله : أن التفصي لا يبتني ... }
رقم{238}: قوله (قده) { فيكون الشرط هو خفاء الأذان والجدران معاً ، فإذا خفيا وجب القصر ، ولا يجب عند انتفاء خفائهما ... } 
رقم{239}: قوله (قده) { والتحقيق : أنه لما كان ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه أو بكشفه عن سببه ... }
رقم{240}: قوله (قده) { أو الالتزام بحدوث الأثر عند وجود كل شرط إلاَّ أنه وجوب الوضوء في المثال عند الشرط الأول ... }
رقم{241}: قوله (قده) { وقد انقدح مما ذكرنا : أن المجدي للقول بالتداخل هو أحد الوجوه التي ذكرناها ، لا مجرد كون الأسباب الشرعية ... }
فصل 

مفهوم الشرط 

رقم{242}: قوله (قده) { الظاهر أنه لا مفهوم للوصف وما بحكمه مطلقاً ، لعدم ثبوت الوضع ، وعدم لزوم اللغوية بدونه ، لعدم انحصار الفائدة به ... }
رقم{243}: قوله (قده) { وأما الاستدلال على ذلك – أي عدم الدلالة على المفهوم – بآية ( وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم ( ... }
فصل 

مفهوم الغاية
رقم{244}: قوله (قده) { هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية بناءاً على دخول الغاية في المغيى ، ... } 
رقم{245}: قوله (قده) { ثم أنه في الغاية خلاف آخر – كما أشرنا إليه – وهو أنها هل هي داخلة في المغيى بحسب الحكم أو خارجة عنه ؟ ... }
فصل 

مفهوم الاستثناء والحصر
رقم{246}: قوله (قده) { ومنه قد انقدح أنه لا موقع للاستدلال على المدعى بقبول رسول الله ( إسلام من قال كلمة التوحيد ... }
رقم{247}: قوله (قده) { وربما يعد مما دل على الحصر كلمة (( بل )) الإضرابية ... }
فصل 

مفهوم اللقب والعدد 
رقم{248}: قوله (قده) { لا دلالة للقب ولا للعدد على المفهوم وانتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما أصلاً ، ... }
المقصد الرابع
في العام والخاص
رقم{249}: قوله (قده) { فالظاهر أن الغرض من تعريفه إنما هو بيان ما يكون بمفهومه جامعاً بين ما لا شبهة في أنها أفراد العام ليشار به ... }
فصل

ألفاظ العموم والخصوص
رقم{250}: قوله (قده) { لا شبهة في أن للعموم صيغة تخصه لغةً وشرعاً ، كالخصوص ، كما يكون ما يشترك بينهما ويعمهما ، ... }
فصل

دلالة النكرة في سياق النفي أو النهي على العموم 

رقم{251}: قوله (قده) { وهذا لا ينافي كون دلالتها عليه عقلية ، فإنها بالإضافة إلى أفراد ما يراد منها ، لا الأفراد التي تصلح لانطباقها ... }
فصل

حجية العام المخصص في الباقي 

رقم{252}: قوله (قده) { لا شبهة في أن العام المخصص بالمتصل أو المنفصل حجة فيما بقي فيما علم عدم دخوله في المخصص ... }
رقم{253}: قوله (قده) { لا يقال : مجرد احتمال استعماله فيه لا يوجب إجماله بعد استقرار ظهوره في العموم ، والثابت من مزاحمته ... }
رقم{254}: قوله (قده) { وفي تقريرات بحث شيخنا الأستاذ (( قدس سره )) في مقام الجواب عن الاحتجاج ما هذا لفظه : (( والأولى أن يجاب ... }
فصل

المُخصِّص المجمل 

رقم{255}: قوله (قده) { إذا كان الخاص بحسب المفهوم مجملاً بأن كان دائراً بين الأقل والأكثر ... }
رقم{256}: قوله (قده) { والتحقيق عدم جوازه ، إذ غاية ما يمكن أن يقال في وجه جوازه : أن الخاص إنما يزاحم العام فيما كان فعلاً حجة ،... }
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